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אאא 
ا بعد. الحمد الله, واشهد أن لا إله إلا االله, واشهد أن محمداً عبده ورسوله  أمّ

م للمجمــع الفقهــي )التعاقــد بالســعر المتغــيرّ : (فهــذا بحــث بعنــوان , مقــدّ
نيت بالاختصار والإيجاز فيه قدر المست ني إ إذطاع, الإسلامي بمكة المكرمة, وقد عُ

 .اكتفيتُ بمناط المسألة, تخريجاً وتنقيحاً 
ت بـ , أو ) التعاقد(وقد عبرّ , أو إجـارةً ليشمل سائر صوره, سواءً كانت بيعاً
ً أو غير ذلك ماَ لَ  .سَ

ج تقييد العقود بـ رِ  .)١()السعر المتغيرّ (وفي نفس الوقت يخُ
 :وتناولتُ هذا الموضوع في المباحث التالية

 .سعر المتغيرّ المراد بال −١
 .حكم التعاقد بالسعر المتغيرّ في بيوع الآجال −٢
 .صور التعاقد بالسعر المتغيرّ  −٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اً معيّناً فإنه يبيع محل التعاقـد : مثل) ١( ) وهـي السـلعة(تقييد عقد المضاربة والوكالة بالسعر المتغيرّ فإذا بلغ المؤشرّ حدّ

 .بالسعر الموجود حينذاك, أو يشتريها
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אא 
אאא 

 :للسعر المتغيرّ حالتان
أن يكون متغيراً عند الأقساط, لكنـه محـددٌ عنـد التعاقـد; مثـل أن  :أحدهما

لِّ فترة, بناءً على اتفاقٍ  −أو متناقصة − تكون الأقساطُ في عقد البيع متزايدةً  بعد كُ
ل قسط  .سابقٍ بتحديد مبلغ كُ

ل سـنة للحمايـة  أو أن تكون الأجرة متزايدةً بالاتفاق على زيادة نسبة معيّنة كُ
 .من التضخم المتوقع

لَّ سنة مراعاةً أو تحديد أُجرةٍ دورية متناقصة بالاتفاق على نقص نسبة م عيّنة كُ
 .لتوقع نقص منفعة العين مع الزمن لأسباب فنية

دد عند التعاقديأن  :الثاني وهذا له صور متنوعة, . كون الثمن متغيراً وغير محُ
, بحيث يكون معيار تحديد هامش الـربح وفقـاً : من أشهرها ربطها بمؤشر متغيرّ

 يبـينّ تكلفـة الأمـوال في أو مـؤشرٍ . لمؤشرٍ محددٍ يعكسُ حـال السـوق, وظروفـه
.. , أو بمعدل الفائدة السائد بـين البنـوك)المحلية أو الإقليمية أو الدولية(السوق 

 .فربما زيد عليه أو نقص
ـن أشـهرها مـؤشرّ  , ومِ وحالياً إنما يتمّ التعامل بمؤشر الفائدة في بلـدٍ معـينّ

)Libor (وهو مؤشر سعر الفائدة بين بنـوك لنـدن)المحليـة المـؤشرّ  , وفي السـوق)١
 .)٢()Sibor(السعودي 

عر  بسعر الفائـدة السـائد ) أو جزء منه(ولذا فإنّ هذه الورقة تتعلّق بربط السِّ
 .بين البنوك, دون باقي صيغ السعر المتغيرّ 

                                                 
 ).London Interbank Offer Rate The( من مختصر) ١(
 .هناك العديد من الدعوات إلى إنشاء مؤشر إسلامي للتعامل الآجل) ٢(
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 أبيض
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אא 
אא 

אאF١E 
عر المتغيرّ من الصور المسـتحدثة للتعاقـد, والأصـل في التعاقـد التعامل  بالسِّ

حة, إلا أن يُستثنى بأحد المعاني العامة للتحريم, والتـي لا تخـرج عـن  الحلُّ والصِّ
با, أو الغرر: المنع لأجل أحد معنيين ا الرِّ  .إمّ

عر المتغيرّ (و هالـةً بـبعض الـثمن, و) التعاقد بالسِّ ـكَّ أنّ فيـه جَ الفقهـاء لا شَ
ون الجهالة بقدر الثمن أو صفته من بيوع الغرر  .)٢(يعدّ

ع عليه في الجُملـة مَ وبـالنظر . )٣(فهذه المسألة مبنيّةٌ على المنع من الغرر, وهو مجُ
للعديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع, وجدتُ أنها لا تكاد تخرج عـن 

 .هذا المعنى, وإن اختلفت عبارتها, والترجيح فيها
 :ويمكن أن نتناول هذه المسألة من جهتين

, أو يسيراً  :أحدهما  .مد￯ كون الغرر في التعاقد بالسعر المتغيرّ كبيراً
 الرضا بالغرر هل يصحح العقد? :الثاني

, أو يَسيراً . ١. ٢ بيراً عر المتغيرّ كَ د￯ كَون الغَرر في التعاقد بالسِّ  .مَ
لثمن, والغرر الكثير مجمع على تحريمه التعاقد بالسعر من المتغير  فيه غرر في ا

 ,)٤(اعٍ أيضـاً ـمعفوٌّ عنـه بإجمـ) الغرر اليسير(ل فإنّ ـي المقابـن فـولك. هـع منـالمنو
                                                 

; لأنّ الفائدة على التأخير حينئذٍ ربويةٌ بلا شك) ١( ر فيه جواز الربط بالسعر المتغيرّ  .ما بيع بثمنٍ حالٍّ لا يتصوّ
 :وبناءً على ذلك

لَمأنّ العقود التي يلزم  −١ ف, والسّ  .فيها التقابض لا يصحُّ فيها الربط بالسعر المتغيرّ بلا إشكال; مثل الصرَّ
 .أنّ العقود الباتّة التي يكون فيها الثمن حالاً, لا يصحُّ فيها الربط بالسعر المتغيرّ  −٢

, أو تكون من العقود اـدار البحث في العقـون مـوإنما يك −       لٍ لّق إنشاؤها عـلى زمـنٍ ود التي تكون بثمنٍ مؤجّ لتي عُ
 .−عند مَن ير￯ صحة هذا النوع من العقود −

الغـرر وأثـره في : وينظـر. , ٦/١٢٠, السنن الكبر￯ للبيهقـي ٢/١٠٢٩المعونة للقاضي عبد الوهاب : ينظر مثلاً ) ٢(
 .١٥٦العقود ص 

 .١/١٧٧جماع سعدي أبو جيب , موسوعة الإ/٣, حاشية العدوي على الخرشي ٢/١٥٥بداية المجتهد : ينظر مثلا) ٣(
شرح الموطـأ القـبس (بـن العـربي في أبـو بكـر : واحـد مـن العلـماء, مـنهموقد حكى الإجماع في هذه المسألة غير ) ٤(

شد في , وأبو الوليد )٢/٢٤٤ , والنـووي في )٢/٢٢٢الإقنـاع (, وابـن القطـان في )٢/١٥٥بداية المجتهـد (بن رُ
, والخـرشي في )٣/٢٦٥الفـروق (, والقـرافي في )٩/٢٥٨المجموع (في , و)٥/٢٩٦شرح صحيح مسلم : (كتابيه

 ).٦/٧٢شرحه على مختصر خليل (



− ٨ − 

ر عليـه, وهـو  يإن نف« : قال أبو إسحاق الشاطبي قـدَ جميع الغـرر في العقـود لا يُ
 .)١(»يُضيِّق أبوابَ المعاملات ويحسم أبواب المعاوضات 

هُ إلى تردد الجهالـة بجـزءٍ مـن وبناءً على  ذلك فإنّ الخلاف في هذه المسألة مردّ
م, وبين الغرر اليسير المعفو عنه  .الثمن في هذا التعاقد بين الغرر الفاحش المحرَّ

لا شكّ بوجـود جهالـة في جـزءٍ مـن الـثمن فيـه, ) التعاقد بالسعر المتغيرّ (فـ
رر لعدم العلم الكامل بالث ن بيوعِ الغَ ـن فيكون مِ ـن منـع مِ من; وهذا مُستمسك مَ

 .هذا العقد
ه من الغرر اليسير ا مَن أجازه فقد تسامح في هذا الغرر, وعدّ  .وأمّ

اً بهذه المسألة,  وهذا التردد في الإلحاق بين المعفوّ عنه والممنوع منه ليس خاصّ
بل هو موجود في كثير من الفروع الفقهية التي اختلف نظر الفقهاء فيها; قال أبـو 

ـن « : لوليد الباجيا إنما يختلف العلماء في فساد أعيان العقود لاختلافِهم فيما فيـه مِ
منَعُ الصحة أ ن حيِّز الكثير الذي يَ و مـن حيـز القليـلِ الـذي لا الغرر, وهل هو مِ

 .)١(»يمنعها
بنياً .. قد يختلف العلماءُ في بعض المسائل « : وقال النووي ويكون اختلافهم مَ
هم يراه مؤثراً ة فبعضهم ير￯ الغررَ يسيرعلى هذه القاعد  .)٣(»اً لا يؤثر, وبعضُ

وقد رجعتُ لعدد من الكتابات والدراسات التي تناولت حكم هذه المسألة, 
, وإن اختلفـت العبـارة في )إباحـةً أو منعـاً (فوجدتُ أنها تدور حول هذا المعنـى 

 .كيفية الإلحاق
مـن الغـرر ) اقد بالسعر المتغـيرّ بالتع(لذا سأتناول مد￯ مناسبة كون الجهالة 

ة العقـد; إذ  اليسير, وإن لم يثبت ذلك فإنها تكون من الغرر الكبير المانع من صـحّ
 .)٤(الأصل هنا وجود الغرر

                                                 
 .٢/١٤٣الاعتصام للشاطبي ) ١(
 .٣/٤٤٠المنتقى للباجي ) ٢(
 .٩/٢٥٨المجموع للنووي ) ٣(
لعقـد هـو الغـرر, لا يصحّ هنا الاستمساك بأصل جواز العقود; لثبوت الجهالة بجزء من الثمن, فالثابت في هـذا ا) ٤(

 .وإنما نبحث عن الناقل المستثنى وهو كونه من الغرر المعفو عنه
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 :ضابط الغرر اليسير, وتطبيقه على التعاقد بالسعر المتغيرّ * 
باستقراء كلام الفقهاء يُلحظ أنهم ضـبطوا الغـرر المعفـو عنـه بأحـد أربعـة 

 :)١(أوصاف
 .أن يكون قليلاً  −١
 .غير مقصودٍ بالعقد −٢
 .محتاجاً إليه −٣
 .وأن يَعسر اجتنابُه −٤

, لتبيين مد￯ إمكـان  وسأطبّق هذه المعايير الأربعة على التعاقد بالسعر المتغيرّ
 .وصف الغرر بالقلّة أو الكثرة

 :في الثمن قليلاً ) الجهالة(مد￯ كون الغرر  −١
, يكون قليلاً إنّ تحديد القلّة  , فما يكون كثيراً في عقدٍ والكثرة غيرُ منضبطٍ دائماً

 .في آخر بالنظر إلى نسبته من المجموع الكلي لقيمة العقد
 :لذا فإنّه عند تحديد مقدار القلّة المغتفرة فلا يخلو من أحد احتمالين

عفَى عنه, ) ١( ٍ يُ دد بمبلغٍ معينّ ا أن تحُ ليّ أو تحديد نسبةٌ من الم) ٢(إمّ  .بلغ الكُ
عـينّ غـير مقبـول عـلى إطـلاق; لعـدم ورود  وتحديد القلّة في الغرر بمبلـغٍ مُ

 .الدليل على هذا التحديد
وفي المقابل فقد تبنى بعض البـاحثين تحديـد النسـبة, فقـام بتحليـل الأمثلـة 
الفقهية التي اتُفق على أنها من الغرر اليسير لقياس الغرر فيها, فخرج أنّه إذا كانت 

 .)٢(فإنه يسير% ٥إلى % ١بة الغرر من نس
ر في تقدير نسـبة الغـرر, بُنـي القــوبناءً على ه ول بجـواز التعاقـد ـذا التصوّ

; لأنّ نسبة التغيرّ تقل عن  من المجموع الكلي, فهي نسـبة قليلـة % ١بالسعر المتغيرّ
قليـلٍ مـن  فيُعفَى عنها, فالبائع عالمٌ بالجزء الأكبر من القيمة, وإنما الجهالـة بجـزءٍ 

 .الربح فقط
                                                 

م من د ٦٠بحوث الدورة الرابعة والسبعين لهيئة كبار العلماء بالمملكة ص : ينظر) ١(  .عبد السلام الشويعر. بحث مقدّ
 .١٧عبد الرحيم الساعاتي ص . د.إدارة الغرر في التأمين الإسلامي أ) ٢(
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ع في هذه النتيجة من جهتين نازَ  :ولكن في الحقيقة فإنّه يُ
ا لكامـل العقـد(أن جعل  −١ غـير ) معيار القلّة في الغرر هو الجهالة بنسبةٍ مَ

ـزاد عليـه,  ـينّ في الجهالـة لا يُ عَ نّة اعتبارُ قـدرٍ مُ مقبولٍ على إطلاق, فإنّ ظاهر السُّ
, فحيـنما أبـاح الشـونجد ذلك في بعض صور الغ رع العرايـا, ـرر المستثناة بالنصّ

ده بخمسة أوسق فقط, دون ما عداها, ولو جاز تحديد الجهالة بالنسبة مطلقـاً  حدّ
يِّد بخمسة أوسقٍ فقط  .لما قُ

ر, من غـير  وهذا هو ظاهر استعمال كثير من الفقهاء هو التحديد بالمبلغ المقدّ
 .ليه كبيراً إغفال للنسبة إذا لم يكن المعقودُ ع

تعامـل بهـا فيـه, فإنهـا لا  , إذا نظرنا للعقود التـي يُ عر المتغيرّ وفي التعاقد بالسّ
قـد تصـل % ١تكون إلا في العقود الطويلة, فتكون مبالغها كبيرة, فنجد أن زيادة 

 .لملايين الريالات, فنسبة القلّة لهذه المبالغ فيه بُعدٌ لا يخفى
زَ في العفو عن هذه  −٢ النسبة بخصوصها, فإنّ محل اغتفارها إنما هـو إذا تجوّ

دّ فيها من تحديـد  لة لا بُ لة; ذلك أنّ العقود المؤجَّ ة, لا العقود المؤجّ في العقود الحالّ
باالثمن; لنفي الخلاف بين المتبايعين,   .ومنعاً للرِّ
قول رسـولُ «: هل العلم, قال الإمام الشافعيوهذا المعنى أشار له كثيرٌ من أ

لَفَ فليُسلِف في كيلٍ معلوم وأجل معلوم( :صلى الله عليه وسلماالله  نْ سَ عـلى أن الآجـال : يدلُّ ) مَ
, وكذلك قال االله جل ثناؤه ا ﴿: لا تحلُّ إلا أن تكون معلومةً وا إِذَ نُـ ينَ آَمَ ا الَّـذِ َ ا أَيهُّ يَ

تُبُوهُ  اكْ ى فَ ăم سَ لٍ مُ نٍ إِلىَ أَجَ يْ نْتُمْ بِدَ ايَ دَ  .)١(»﴾تَ
ة فإنّ  قودُ الحالَّ ا العُ ر وقتِ خيار المجلس; بنـاءً  وأمّ رُ فيه لآخِ نظَ تحديد الثمن يُ
ف وفي ثمن السـلّم )٢(على أنّ العقدَ موقوفٌ لمنتهاه , ولذا نجدُ أنّ التقابض في الصرَّ

ة العقد( اقد) وهو شرط صحّ  .يمتدُّ إلى نهاية مجلسِ التَّعَ
                                                 

 .٣/٩٦م للشافعي الأ) ١(
ن أهل العلم; كالشيخ تقي الـدين ) ٢( إن البيـع يصـحُّ بـما ]: ٢٩/٥١٠مجمـوع الفتـاو￯ [وبهذا يُفهم كلامُ من قال مِ

لّـق إنشـاؤها)أو البيع بثمن المثل(إليه الثمن  يؤولوينقطع به سعر  ة وفي البيـوع المؤجلـة إذا عُ . ; أي في البيوع الحالَّ
 .وقوفاً على الرضا بهوحينئذٍ يكونُ العقدُ م

ؤجلاً في قبَلُ التعليق, أو كان باتاً في صيغته مُ ا ما لا يَ  .ول إليه ثمن المثلؤتسليم الثمن فإنه لا يقع بما ي أمّ
 =                                                              .إنّ هذا القول مطلقٌ في كُل بيعٍ بما يقف عليه السعر: فلا يصحّ أن يُقال
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 :محتاجاً إليها) الجهالة(مد￯ كون الغرر  −٢
لسعر المتغيرّ في جانب محسـبي, وللتحـوط مـن تغـير تكمن حاجة التعاقد با

 .أسعار الفائدة في السوق
فالفائدة المحاسبيّة, لتوحيد طرق مصادر الأموال للبنك, وطرق استخدامها 

 .في كيفيّة تقدير الربحيّة ونحو ذلك
لاحـتمال تغـيره في السـوق, ) مخاطر سعر الفائـدة(الحدّ من : والفائدة الثانية

ا النوع من التعامل في العقود الأخيرة بسبب موجات التضخم التي ولذا انتشر هذ
 .تُؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة ارتفاعاً كبيراً 

 .وهذان الأمران لمصلحة المصرف المقرِض وحده
, قـال ابـن يُـونس  وهذه الأمور ليست المعتبر بالحاجة عند الفقهاء ولا شكّ

رورة إليـه ولا يجـوز إذا لم تـدع إليـه ـيجوز الغرر اليسير إذا دعت الضـ « :الصقلي
 .)١(» حاجة

كثــرة تعامــل النــاس بهــذا النــوع مــن التعــاملات, : إذ حقيقــة الحاجــة هنــا
 .)١(وحاجتهم إليه, فالغرر اليسير يندفع بالحاجة الشديدة

, نجـد أنّ الحاجـةَ ليسـت وبالنظر إلى تقـدير القيمـة بمعيـار السـعر المتغـيرّ 
كنةلبتّة, كما أنّ أموجودةً   .إمكانيّة تحديد السعر ممُ

 :يعسر اجتنابه) الجهالة(مد￯ كون الغرر  −٣
سُ «: )٣(قال العز بن عبد السلام ررٍ عَ ـرَ اجتنابُه في الـكلُّ غَ رع ـَعقـود فـإن الشّ

 .»يَسمح في تحمله
                                                                                                                            

 ).٢٩/٤٩٦مجموع الفتاو￯, (وفي . بدائع الفوائد, إعلام الموقعين: ينظر تفصيل ذلك في كتابي ابن القيم= 
 .وكثيرٌ من مجيزي التعاقد بالسعر المتغيرّ يلحقونه بهذه الصورة, مع وجود عدد من الفرق بين الأمرين −

دّ من مراعاته  :وإضافةً للتقييد السابق الذي لا بُ
, إنما هو في نسبة منـؤول إليه الثمن هو من التعاقد بثمن المثل, والتعاقد بالسنّ التعاقد بما يفإ      د ـالعقـ قيمة عر المتغيرّ

الف المسألة التي أُلحقت بها. لا في كُل قيمة العقد, فليس من المثليّة في شيء  .وهذا يخُ
 ).٤/٧٥المدخل (نقله عنه ابن الحاج في ) ١(
 .٢٩/٤٩او￯ مجموع الفت) ٢(
 .٢/٧٦قواعد الأحكام ) ٣(
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ـا مـا يمكـن . ر اجتنابـه في التعاقـدـومعنى ذلك أن يكون الغررُ مما يَعس وأمّ
 .صل بدون عُسر فإنه لا يكون داخلاً في المعفو عنهاجتنابه بفصلِه عن الأ

لثمن ممّا يمكن اجتنابه وفصله, لذا فإنّـه لا أثـر لهـذا ا ولا شكّ أنّ الزيادة في
 .الوصف في التعاقد بالسعر المتغيرّ 

 :غير مقصود لذاته) الجهالة(مد￯ كون الغرر  −٤
قصوداً لذاته, بل تبعبأن لا يكو نَاً لغيره, وضِ  اً ن الغررُ مَ  .مْ

والتعاقد بالسعر المتغيرّ ليس من بـاب التبـع, بـل الأصـالة في العقـد, ولـذا 
لىَ العقد حتى أصبحَ العقدُ يُوصف به فهـو الغـرر  لَبَ عَ يُوصف العقد به, إذ ما غَ

 .)١(الكبير
ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صـار البيـع يوصـف ببيـع « : قال الباجي

 .)٢(»في المنع منه الغرر فهذا الذي لا خلافَ 
, ويمكـن . وبناءً على ما سبق فالذي يظهر هو المنع من التعاقد بالسعر المتغـيرّ

 :تعليل ذلك بالأمور التالية
, وليست من الجهالة اليسيرة المعفو عنها −١  .أنّ الجهالة في الثمن كبيرةٌ
با في التعامل −٢ من  اثبّت جزءً  لأنّه. أن اقتران الجهالة مع التأجيل يثبت شبهة الرِّ

 .للتحوط ةً الدين بالمرابحة فيه, وأضاف نسبة أخر￯ متغيرّ 
بنى على التمييز بـين  −٣ أنّ هذا التعاقد يخالفُ المقاصدَ الجُزئيةَ للبيوع, وذلك أنّه يُ

أصل المال والربح, إذ التغيرّ يكون للربح فقط دون أصل المال, كـما أنّ التغـير 
هُ إنما يكون للدين الباقي دون م  .ا تمّ سدادُ

فهو إثباتٌ للتفرقة بين أصل المال والربح, وهذا اعترافٌ ضمنيٌّ بالربا, إذ في 
لّـه كتلـة واحـدة  ين الثابت في الذمة بين أصله والـربح بـل كُ ق في الدّ فرّ الفقه لا يُ

 .)٣(ويثبت في الذمة جملةً واحدة
                                                 

 .٥٩٢الغرر وأثره في العقود ص ) ١(
 .٣/٤٤٠المنتقى شرح الموطأ للباجي ) ٢(
التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولةً : لا يجوز شرعاً في بيع الأجل: (جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي) ٣(

). تفـق العاقـدان عـلى نسـبة الفائـدة, أم ربطاهـا بالفائـدة السـائدةعن الثمن الحال, بحيث ترتبط بالأجل, سواءً ا
 ).م١٩٩٠هـ, مارس ١٤١٠الدورة السابعة بجدة, شعبان (
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 الرضا بالغرر هل يصحح العقد?. ٢. ٢
نّ الجهالة الفاحشة في الثمن تفسد العقد ولم يعلقوا نصّ فقهاء المذاهب على أ

أجمعـوا أنّ الـثمن إذا كـان مجهـولاً كـان البيـع : (, قال ابن القطان)١(ذلك بالرضا
 .)٢()فاسداً 

ر إلا  وهذا المبدأ متفقٌ عليه في الجُملة; والسبب في ذلـك أنّ الرضـا لا يتصـوّ
ء قبل العلم به مح(بعد العلم;  ا بالشيَّ ضَ اً بالعدمفالرِّ قَ لحَ  . )ال, فكان مُ

 .)٣(وأنه لغوٌ , وبناءً على ذلك نصّ الفقهاء على بطلان الرضا بالمجهول 
وا على أنّ جهالة الأجرة لا « ولكن نجد بعضاً من الباحثين نقل أنّ الحنفيّة نصُّ

تمنع صحة العقد لعينها, بل لإفضائها إلى المنازعة, فإذا كانـت جهالـة الأجـرة لا 
نا لا تفضي إلى المنازعـة ... لى المنازعة فإنها تجوز تُفضيِ إ ولمّا كانت جهالة الأجرة هُ
 .)٤( »جازت

عليه الطرفان ابتداءً فإنّـه  لتعاقد بالسعر المتغيرّ إذا تراضىوبنوا على ذلك أنّ ا
صحيح, بناءً على أنّ المنع في عقود الغرر إنما هو لحقِّ العبد نفسه, وحقـوق العبـاد 

 .ا والإسقاطتسقط بالرض
 : وفيما ذكروا نظر من جهات

أنّ هذا النقل عن الحنفيّة مأخوذ من الكاساني, والمقصود به العفو عـن الغـرر  −١
 .)٥(اليسير, لا مطلق الغرر

                                                 
, مغنـي المحتـاج ٣/٤٣٢, الحاوي للماوردي ٥/٢٢, حاشية العدوي على الخرشي ٤/٢٧٦مواهب الجليل : ينظر) ١(

 .٤/٥٧, المبدع ٤/١٦٥, المغني , الفروع ٢/٣٥٢
 .٨٩مراتب الإجماع لابن حزم ص : وينظر. ٢/٢٣٦ناع لابن القطان الإق) ٢(
, الوســيط للغــزالي ٣/٦٩, الــذخيرة ٦/١٩٣, فــتح القــدير ٣/١١٨, البحــر الرائــق ٦/١٦٧المبســوط : ينظــر) ٣(

, ٢/٢٠٣, مغنـي المحتـاج ٢/٢٩٩بـن عبـد السـلام , قواعد الأحكـام للعـز ٥/٤٠٥لبين , روضة الطا٥/٣٢٦
 .٨/٤٤٠, المحلى ١٥/١٢٧خ الإسلام مجموع الفتاو￯ لشي

 .٥٩وليد بن هادي ص . أصول ضبط المعاملات المعاصرة د: ينظر مثلاً ) ٤(
الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعة ): (٤/١٩٤بدائع الصنائع (وعبارة الكاساني في ) ٥(

لعادة جرت بالمسامحة مع الأظآر والتوسيع عليهن شفقة على وجهالة الأجرة في هذا الباب لا تفضي إلى المنازعة لأن ا
 ).الأولاد فأشبهت جهالة القفيز من الصبرة
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هم − أنّ فقهاء الحنفية −٢ وا على أنّ جهالة الأجـرة تفسـد العقـد, ولم  − كغيرِ نصّ
 .)١(يُستثنَ حال الرضا

قد الفاسد عنـد الحنفيّـة العقد فاسداً عند الحنفيّة, والعيصيرّ أنّ جهالة الثمن  −٣
اد ر الفسَ ا فقد تقرَّ قَ علَم به حتى تفرَّ  .)٢(يمكن تصحيحه في مجلس العقد, فإن لم يُ

 .ول إلى العلم القريبؤوافق ما سبق تقريره في معنى ما يوهذا ي
بة إلا بعـد مضيـ فـترة بينما في السعر المتغيرّ فإنّه لا يُصار إلى معرفة هذه النسـ

لتِئم قولهم مع ذلك  .طويلة, فلا يَ
فتبينّ لنا أنّ هذا التوجيه غير مقبولٍ لا نقـلاً عـن الحنفيّـة, ولا عـلى الأصـل 

 .المتفق عليه عند أهل العلم وهو أنّ الرضا تابعٌ للعلم, فلا يتحقق قبله
وفي إطلاق الحُكم بأن عقود الغرر تصحّ عند التراضي يفضي إلى تعطيل أصلٍ 

 .من أصول الشريعة ولا شكّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٧/٤١٥الحاوي  ,٧/٢٩٨, البحر الرائق ٤/١٩٣نائع , بدائع الص٦/٣٣١المبسوط : ينظر) ١(
 .٥/١٥٩بدائع الصنائع للكاساني ) ٢(
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אא 
אא 

 :التعاقد بالسعر المتغيرّ له صورتان
 .التعاقد بالسعر المتغيرّ في العقود الأصليّة −١
 .بدائل عقود السعر المتغيرّ  −٢

 .التعاقد بالسعر المتغيرّ في العقود الأصليّة: أولاً 
تعامل فيها بالسعر المتغيرّ متعددة, وأشهرها  :والعقود التي يُ

 ):عقد المرابحة بالسعر المتغيرّ ( −١
ة غالباً ما يكون حساب الثمن بالطريقة التالية  :في عقود المرابحات التقليديّ

 ).هامش الربح(بح المستهدف الر) + قيمة الأصل(سعر العين المباعة 
هُ بناءً على وضعيّة وظروف السوق بنسـبة  وهذا الربح المستهدف يكون تقديرُ

ا   .فإنه يكون ثابتاً لا يتغيرّ ) سعر العين المباعة(مئوية من سعر أصل العين, وأمّ
ا في  , ) المرابحة بالسعر المتغيرّ (وأمّ فيُحـدد جـزء مـن الـربح بالسـعر المتغـيرّ
نة منبحيث تكون   :قيمة السلعة مكوّ

نسبة أخـر￯ مـن + نسبة ثابتة من الربح ) + قيمة الأصل(سعر العين المباعة 
 .الربح المتغيرّ 

م الحُكم على هذه المسألة, والآراء فيها  .وقد تقدّ
عر المتغيرّ   −٢  :الإجارة بالسِّ

ة, في عقود الإجارات الطويل) عقد الإجارة بالسعر المتغيرّ (غالباً ما يستخدم 
أو في الإجارة في الذمة بحيث يكون التحديد النهائي للأجـرة عنـد حلـول عقـد 

 .الإجارة
 :والإجارة بالسعر المتغيرّ لها صورتان

قـودِ  −١ ـن عُ نـةً مِ ; بمعنى أنهـا تكـون مكوّ إذا كانت الإجارة الطويلة مجزأةً
قدٍ عن الآخر لُّ عَ نفصلُ كُ ل عقدٍ ليس مربوطاً . تأجير متوالية, يَ ل, فكُ بالعقد الأوّ
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ـدّ  ل, وليس لازماً به, بل لا بُ ه عقداً جائزاً بالعقد الأوّ فيكون العقد الثاني وما بعدَ
 .من توافق الإرادتين عند إبرام العقد الثاني

عقدُ تأجيرٍ جديدٍ بسعرٍ جديدٍ يتمُّ الاتفاقُ عليه عند العقـد الثـاني, : فحقيقته
 .ر المتغيرّ في تقدير الأجرةوفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على السع

 .إذا كانت الإجارة الطويلةُ متصلةً بعقدٍ واحد −٢
ـل  )١(فقد ألحقها بعضُ الباحثين بالصورة الأولى بنـاءً عـلى أنّ الإجـارة تتحصّ

, بخلاف البيع فإنّ المعقود عليه يحصل مرةً واحدة  .منافعها مجزأةً شيئاً فشيئاً
لأنّ العقـد ! فيـه نظـر) بالإجارة المجـزأةوالإلحاق (وهذا التفريق عن البيع 

نظَر فيه للتعاقد حال توافق الإرادتين, لا إلى وقـت اسـتيفاء المنـافع مـن المعقـود  يُ
 .)٢(عليه

إذا كانـت لازمـةً بعقـد  −ولذا يتبينّ أنّ عقد الإجارة الطويلة بالسعر المتغيرّ 
دّ من تح −واحد , فلا بُ كم المرابحة بالسعر المتغيرّ , تأخذُ حُ ديد الأجرة فيهـا ابتـداءً

ـزاد فيهـا ولا يُـنقص, بـل هـي لازمـةٌ : (قال الشيخ مرعي الكرمـي الأجـرة لا يُ
 .)٣()كالعقد

تقـدير العـوض في : (بل هي آكدُ من البيع في تحديد الأجرة, قال ابـن القـيم
 .)٤()الإجارة آكدُ من تقديره في البيع
                                                 

رعي للإجـارة ـ, الـدليل الشـ٤/١٩٠لمصارف والمؤسسات الماليـة موسوعة فتاو￯ المعاملات المالية ل: ينظر مثلاً ) ١(
ة البركة ص   .١٠٧مجموعة دلَّ

 :ولكن مع إجازتهم للإجارة بالسعر المتغيرّ فقد جعلوا قيوداً تحدّ من الجهالة, ومنها
 .أن تكون مدة الإجارة معيّنةً لكاملة العقد −١
 .الأجرة عند تغيرها يُوضع حدٌّ أعلى متفقٌ عليه يجب ألا تتجاوزه أن −٢

لبيـع, ا العديـد مـن التطبيقـات الفقهيـة في) أي العبرة باتحاد العقود, لا بتعدد أوقات استيفاء المنفعـة(ولهذا المبدأ ) ٢(
لم, وغيرها; ومنها ـلَم إلى أجلـين واشـترطوا في ذلـك تبيـين الأجلـين, : والإجارة, والسّ أنّ الفقهاء صـححوا السَّ

لّهوجنس المسلَم فيه عند  نظَر لوقت استيفاء المنافع لما . التعاقد, وإذا فسد في أحد الأجلين فسد في العقد كُ ولو كان يُ
لَم عند التعاقد  .ألزموا بسائر شروط السّ

 .٨٨تهذيب الكلام لمرعي الكرمي ص ) ٣(
 .٤/١٣٦٦بدائع الفوائد لابن القيم ) ٤(
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 :الإجارة المنتهية بالتمليك −٣
 .التعاقد, مترددٌ بين البيع, والإجارةوهذا النوع من 

ن رأ￯ أنه نوعٌ من البيوع, وتسميته  لا يغيرّ حقيقته فإنه يُلحقه ) بالإجارة(فمَ
 .بالمرابحة

ومَن ير￯ أنّه صورةٌ من صور عقود الإجارة, فإنّه يلحقه بها حتـى بـالأجرة 
 .المتغيرة حسب التفصيل السابق

 :الاستصناع بالسعر المتغيرّ  −٤
 :صورتانوله 

 :التأجير في الاستصناع بالسعر المتغيرّ ) ١(
ل بتوقيع عقد استصناع  مـع شـخصٍ ) بناء مصنع مثلاً (وذلك أن يقوم المموّ

, ويتم التو ة معيّنـة  أن عد علىابمبلغٍ معينّ ـدّ يستأجر ذلك الشخصُ هذا المصنع مُ
نا بجزءٍ ثابتٍ وآخر مت  .غيرّ من حين الانتهاء من البناء, ويكون الأجرة هُ

عْر المتغيرّ ) ٢(  :المرابحة في الاستصناع بالسِّ
ل بتوقيع عقد استصناع  مـع شـخصٍ ) بناء مصنع مثلاً (وذلك أن يقوم المموّ

مـع إضـافة ) الفعليّـة(ويتفقان على أن يكون ثمن الاستصناع بالتكلفـة الحقيقيـة 
ة(هامش ربح   ).نسبة مئويّ

ه مربوط بالكلفة كلما زادت زاد وبذلك يكون هامش الربح متغيراً تلقائياً لأن
 .)١(الربح

 .بدائل عقود السعر المتغيرّ : ثانياً 
جدَ عددٌ من المنتجات الماليـة التـي أقرتهـا بعـضٌ مـن الهيئـات الشـ رعيّة, ـوُ

عر المتغير, ولكن بتركيب عقود وغيرها  .والمقصود منها التعاقد بالسَّ
 .لسعر المتغيرّ هذه البدائل ألجأ إليها القولُ بمنع المرابحة با

                                                 
 .هـ١٤٢٣: ط ١٨٨, ص )٣/٢/٥(ة المعايير الشرعيّة لهيئة المحاسبة والمراجع: ينظر) ١(



− ١٨ − 

ن صور ذلك  :)١(ومِ
حيث يتفق البائع والمشـتري عـلى عقـد ): التورق المتجدد قصير الأجل( −١

, وعنـد حلـول  ل قسـطٍ ين عند أوّ ائد على جميع الدَّ تورق منظّم بهامش الربح السّ
ين  ن الدَّ بنسبته من هامش الـربح, ) متفقاً عليه سابقاً (الأجل يسدد المدين جزءاً مِ

قلَب لدينٍ آخر بهامش ربحٍ متفـق عليـه جديـد, عـن طريـق  والباقي ين يُ من الدّ
ل, ثم يبقـى  إجراء عمليّة تورق منظم, وبناءً على ذلك فإنّ المدين يسدد الجزء الأوّ

ين مع هامش ربح جديد أكبر  .في ذمته المتبقي من الدَّ
افز الخصم( −٢ تورق حيث يتّفق البائع والمشتري على عقد ):  المرابحة مع حَ

بـأن يخصـم ) الدائن(, ويلتزم البائع )أعلى مما في السوق(منظّم بهامش الربح عالي 
 .من الدين ما يزيد عن معدل الربح في السوق في تاريخ السداد

حيـث يتفـق البــائع ): التحـوط بـالجمع بـين البيـع الآجــل والمشـاركة( −٣
, مقابل ديـن ثابـت في  ـة, إضـافةً لجـزءٍ والمشتري على بيع سلعة إنتاجيّة مثلاً الذمّ

ٍ من الأرباح المتحققة للمشتري من هذه السلعة الإنتاجيّة فيحصـل البنـك . متغيرّ
 .على عائدٍ مرتبطٍ بأداء الشركة

): الجمع بين بيع آجل بثمن محدد, وبيوع آجلة بسعر السوق يـوم الأداء( −٤
ل حيث يتفق البائع والمشتري على تجزئة المعقود عليه إلى جزئين, الج وهـو (زء الأوّ

لٍ محدد بالقيمة الفعلية لها) الأكبر  .يكون بثمنٍ مؤجّ
ل بـثمن المثـل ) وهو الأقل(والجزء الثاني  م ثمنه بعدد أقساط البيـع الأوّ يُقسَّ
 .عند حلول الأجل

بحسـب  − زيادةً ونقصاً  −تغيير مقدار القسط في التمويل طويل الأجل ( −٥
 ).ينالتغير في المؤشر مع بقاء أصل الد
                                                 

مقترحات لمعالجة تغير سعر السوق في التمويـل طويـل (عن ) الملتقى الثالث للهيئات الشرعية(بحوث : ينظر مثلاً ) ١(
 .في مصرف إنماء بالرياض). الأجل



− ١٩ − 

حيث يتّفق البائع والمشتري على عقد تمويـل ويكـون الـثمن مـؤجلاً بمبلـغ 
محدد, ولا يتغيرّ مقدار الدين, وإنما يتغيرّ مقدار القسط ومقدار الأجل فقط, فـإذا 

 .زاد المؤشرّ زيد في القسط بحسبه, وقلّت الأقساط, والعكس
 السـوق بـثمن شراء سلع أو خدمات من العميل, ثم توكيله في بيعها في( −٦

, وما زاد عنه فهو للعميل , )المشتري(حيث يتفق المصرف ): مستهدف يحدد دورياً
, ) البائع(مع العميل  ل يتمّ سداده آجلاً على شراء سلعٍ أو خدمات منه بثمنٍ معجّ

لـه المصـ وكّ ن ثمّ يقوم العميل بتوفير المعقود عليـه في الوقـت المحـدد, ويُ رف ـومِ
 ,  .وما زاد فهو لهببيعها بثمنٍ محددٍ

 .واالله أعلم, وصلى االله وسلّم على نبينا محمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٢٠ − 
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